
مقياس الفساد وأخلاقيات العمل لطلبة السنة الثانية شعبة – الفرع 1- 
المحاضرة الأولى: 
الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية، لا يكاد يخلو منها أي مجتمع وإن اختلفت خطورته من مجتمع لآخر، حيث أشار القرآن الكريم والسنة النبوية لهذه الظاهرة في عدة مواضع، كما تعرض العديد من الباحثين إلى هذا الموضوع رغبة في الوصول إلى سبل لمعالجته.
1. معنى الفساد لغة:
الفساد من (فسد) الشيء، ويفسد بالضم (فسادا) فهو فاسد. والفساد يعني التلف والعطب والخلل، فسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل. وفسد ضد صلح، والفساد ضد المصلحة.

2. ذكر الفساد في القرآن الكريم:
ذكر الفساد في القرآن الكريم في الكثير من الآيات والمواضع مبينة ما هو الفساد أو ما يقترب من معناه وأنواعه وخطورته ونتائجه السيئة وأنه ورد في خمسين آية، نورد منها الآتي:
قوله تعالى: [ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ] (البقرة، 205)
[ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ] (الروم، 41).
[ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ] (القصص، 77)

3ـ. ذكر الفساد في السنة النبوية:
ذكر الفساد في السنة النبوية في أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم):
قال رسول الله (ص): " (من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذاك المؤمن حقاً) (ألا من "غشنا فليس منا" قالها ثلاث مرات) (ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه) (ليس من ماكر مسلم) (من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) (يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض، لا تخفى على الله خافية) (طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس) (الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون).

4. تعريف الفساد وفقا للأدبيات الإدارية والاقتصادية:
وفقا للأدبيات التي تناولت مفهوم الفساد نجد أنها تتفق على أن الفساد: "هو استخدام السلطة المخولة مؤسسيا، في تحقيق منافع خاصة/ذاتية، خارج النطاق الذي رسمت له". حيث أعطيت عدة تعاريف للفساد(علاء، الحسين، 2014، 22-23):
فعرف الفساد على أنه "الإخلال بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص".
أما منظمة الشفافية الدولية فقد عرفت الفساد بأنه "استخدام المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب خاصة".
ويوجد من الباحثين من يرى بأنه: "عملية سرقة لثروات الأمة، إنه يسرق من المواطنين قدراتهم الكامنة، كما يسرق منهم طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل وتعليم أحسن ورعاية صحية أشمل وقدرة أكبر على الحصول على المسكن والطعام والمياه وغيرها من ضروريات الحياة".
وعرف الفساد أيضا على أنه: "الانحراف الأخلاقي لمسئولي الحكومة والإدارة".
كما عرف الفساد بأنه الحالة التي يُدْفَعُ فيها الموظف نتيجة محفزات مادية أو غير مادية غير قانونية، للقيام بعمل لصالح مقدم المحفزات، وبالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" أو هو "السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية، أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية". 
فالفساد إذن هو انحراف في استخدام الصلاحيات المخولة لأفراد طبيعيين أو اعتباريين، في إطار مؤسسي يخولهم ممارسة هذه الصلاحيات لاستخدامها في أغراض وحدود معينة. ونتيجة لتوافر درجة عالية من الصلاحيات، ولتوافر الحكم التقديري لحائزي السلطة، مع ضعف المساءلة والرقابة والحساب على استخدام السلطة، يوظف شاغلوا مواقع السلطة هذه الصلاحيات الممنوحة لهم في تحقيق منافع ومصالح خاصة/ذاتية، خارج ما رسم لهم، وخارج الأغراض الممنوحة هذه الصلاحيات من أجلها. 
ويجري توظيف الصلاحيات المرتبطة بالسلطة المؤسسية لتحقيق المنافع الذاتية/الخاصة، بصورة مختلفة، بحسب طبيعة الموقع، ونطاق الصلاحية، ونوع الموارد التي تخضع للسلطة التقديرية أو ترتبط بالموقع. فقد تتمثل المنافع في موارد أو موجودات أو خدمات مخصصة في الأصل لأغراض مؤسسية وظيفية، أو قد تتمثل في سلطات تخصيص موارد أو في الحصول على خدمات أو في الإعفاء من أعباء/التزامات، ليتم توجيهها عن عمد إلى غير المستحقين لتحقيق المنفعة الخاصة (صقر، 2010، 34).
وبناءً على التحليل السابق، يتطلب حدوث الفساد توافر عدد من المقومات أو العوامل الميسرة، أهمها(علاء، الحسين، 2014، 54-55):
· السرية: وهي من أهم خصائص الفساد، بسبب ما يتضمنه من ممارسات غير مشروعة من وجهة النظر القانونية أو المجتمعية أو ربما الاثنين معا، وهي سمة مرافقة للفساد الإداري في أغلب الأحيان، إلا أنه من الممكن أن تصبح ممارسة الفساد مألوفة في حالة استشراء بعض مظاهر الفساد الإداري في المجتمع وتعايشه معها حتى تصبح شيئا عاديا، وهذه المرحلة تعد من أخطر المراحل على المجتمع.
· يتضمن أكثر من شخص واحد: فالفساد في أغلب الأحيان يتضمن أكثر من شخص واحد، كما تكون هناك علاقة تبادلية للمنافع والالتزامات بين أطراف العملية.
· سرعة الانتشار: فهو كالسرطان ينخر أعضاء الجهاز الإداري تدريجيا إذا وجد البيئة الملائمة حيث يزداد نفوذ الفاسدين وسلطتهم مما يعطيهم القوة للضغط على سائر الجهاز الإداري، كما أن هذه الخاصية لا تقتصر على حدود الجهاز الإداري بل لها سمة عالية، أي أنه قابل للانتقال من دولة إلى أخرى خصوصا في ظل العولمة.
· مرتبط بمظاهر التخلف: يترافق وجود الفساد في أحيان كثيرة ببعض مظاهر التخلف الإداري، مثل تأخير المعاملات، وسوء استغلال الوقت وغيرها من المشاكل التي تشكل الأرضية الخصبة للفساد الإداري مما يؤدي إلى ظهور شعور عام لدى العناصر الصالحة في الجهاز الإداري بعدم الراحة وفقدان الحافز للعمل الجاد وخوفهم من أذى العناصر الفاسدة خاصة فيما إذا كانوا من أصحاب القرار، وهذا ما يؤدي إلى حماية المنحرفين وعدم كشف انحرافاتهم أو التقليل من خطورتهم والآثار التي يمكن أن تترتب من جراء ممارساتهم الفاسدة، التي يمكن أن تمتد إلى خارج الجهاز الإداري لتؤثر على المجتمع ككل.
· حيازة موقع مؤسسي يحتوي على سلطة احتكارية: توافر صلاحيات تقديرية لحائز السلطة (أي ضعف معايير وضوابط مباشرة السلطة).
· توافر مغريات ومنافع ذات قيمة ترتبط بالموقع، تلتقي مع حاجات ملحة لشاغلي الموقع، أو مع تطلعاتهم (أطماعهم).
· ضعف المساءلة والرقابة على ممارسات السلطة والصلاحيات التقديرية.
· ضعف دور الأطراف المعنية، الداخلية والخارجية، خاصة المستحقين المستهدفين من القرارات أو المعاملات.
· ضعف الشفافية في الممارسات المرتبطة بالسلطة.
· سيادة ثقافة وقيم أخلاقيات متساهلة مع ممارسات الفساد، داخل المؤسسة، وخارجها.
المحاضرة الثانية:
للفساد عدة أنواع وتصنيفات تختلف باختلاف المعايير التي على أساسها يتم التصنيف، سوف نقتصر على بعضها نظرا لتعددها: 
1. الفساد الإداري: 
يمكن تعريف الفساد الإداري على أنه تلك النشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري والتي تؤدي فعلا إلى صرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي، الذي يفترض أن يكون مجسدا لطلبات الجمهور العامة لصالح أهدافه الخاصة. وللفساد الإداري صور عديدة نتناول أهمها فيما يلي (شعبان، 2012، 46-48):
أ- الرشوة: ينظر إلى الرشوة على أنها ظاهرة انحراف لدى الفرد تشكل نوعا من أنواع الجرائم الخاصة التي تقع على الوظيفة العامة وكثير من الوظائف الخاصة، والرشوة في مفهومها الأصلي عبارة عن اتجار موظف في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبول عرضه الأخير من فائدة أو عطية نظير أداء، أو الامتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته أو دائرة اختصاصه. وتؤدي الرشوة إلى إثراء بعض الموظفين دون سبب مشروع، على حساب أفراد يحتاجون إلى الخدمات العامة التي تكون في بعض الأحيان دون مقابل، فهي تشوه العلاقة التي ترتبط ما بين الدولة والموظفين والتي ينبغي أن تخضع  للقانون وتبتغي المصلحة العامة، وذلك عن طريق تصرف يستهدف المصلحة الخاصة لموظف منحرف. ولم تقف الرشوة عند الحصول على مال أو عدم دفع مال مستحق وإنما تعدت ذلك إلى الرشوة للحصول على مركز أو عمل أو موقع، وهو ما عمل على تدمير الكفاية الإنتاجية للجهاز الإداري وأصبح يعيق عملية التنمية نظرا لوجود أشخاص به لا يملكون الكفاءة المطلوبة. 
ب- المحاباة والمحسوبية والوساطة: هذه الآلية للفساد تنطلق من روابط القرابة والوضع الطبقي والولاءات التقليدية الضيقة التي تكون مخرجاتها تقريبا طبقات وجماعات واستبعاد وربما اضطهاد جماعات أخرى. وتشير الوساطة إلى استخدام جهة وسيطة لجني منافع غير مستحقة، أما المحاباة فتعني التحيز لشخص ما في المعاملة أو التوظيف أو الترقية على أسس غير الجدارة. وتشير المحسوبية إلى نظام لاستغلال السياسيون وأصحاب النفوذ لمواقعهم لخدمة مصلحة الناس الذين يتكلون عليهم فيصبح هؤلاء "محتسبين عليهم". 
جـ. الاحتيال ونهب المال العام (النصب): ويعني الحصول على أموال الدولة والتصرف فيها بدون وجه حق، حيث يتخذ الاحتيال والنصب أساليب عدة يستطيع من خلالها أصحاب النفوذ الإداري تحت مسميات مختلفة تجاوز القوانين والعبور من خلالها بشكل خال من المسؤولية باستعمال آلية الاحتيال، وترتبط هذه الصورة من الفساد كثيرا باستغلال المنصب العام كأن يقوم الموظف بتخصيص الأراضي والعقارات من خلال قرارات إدارية عليا، تأخذ شكل من العطايا والهبات، أو إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية لحساب المسئولين ورجال الأعمال، وغيرها، كما يندرج تحت هذه الصورة من الفساد سرقة الأموال والممتلكات العامة الواقعة تحت سيطرة الشخص المسئول الفاسد عن طريق التزوير في الأوراق الرسمية والحصول على بعض الممتلكات العامة أو توزيع الأموال على مؤسسات وهمية يقوم الشخص بتشكيلها على الورق للحصول على الأموال.
ويمكن التمييز بين نوعين من الفساد من حيث الحجم وهما الفساد الكبير والصغير.
1. الفساد الكبير: ويرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح، والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى المتعددة الجنسيات، ويطال غالبا هذا النوع من الفساد كبار المسئولين في الدولة وصناع القرار، وهناك عدة أمثلة على الفساد الكبير كالاستيلاء على المال العام، من خلال سحب القروض الضخمة من البنوك، وتسهيل حصول رجال الأعمال من القطاع الخاص ومسئولين في السلطة على قروض بفوائد منخفضة وبدون أي ضمانات، والتزوير في المحررات الرسمية بفضل النفوذ للاستيلاء على الممتلكات العامة وغيرها. ويتسم هذا النوع من الفساد بكونه منظما، وعادة ما ينتشر في الدول الضعيفة، والتي تعاني من غياب القواعد والتنظيمات التي تحكم عملها، ومن غياب قضاء مستقل ومساءلة ومحاسبة. ويرتبط الفساد الكبير بالفساد الدولي، حيث تقوم الفئات الممارسة لهذا النوع من الفساد بتحويل جزء كبير من المعونات والمساعدات والقروض التي تقدمها بعض الهيئات الدولية بهدف تمويل التنمية إلى حسابات مصرفية خارجية، ما يعمل على تضخيم حسابات كبار المسئولين بينما يعاني الآخرون من الفقر والتخلف والآفات الأخرى. وقد أطلق "دانيال كوفمان" وهو خبير في البنك الدولي على هذا الشكل من الفساد بالاستحواذ على الدولة حيث ربطه بمن يدعون أعضاء القلة الحاكمة الذين يتلاعبون بتشكيل السياسة وحتى بصياغة القواعد الأساسية البازغة للعبة من أجل تحقيق منافع جوهرية خاصة. واعتبر هذا النوع من الفساد من أكثر المشاكل خبثا واستعصاء للإصلاح (شعبان، 2012، 51-52).
2. الفساد الصغير: ويشير إلى كافة أشكال الفساد الصغيرة التي تعبر عن سلوك شخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام بالمنظمة، ويقوم به عادة صغار الموظفين عبر الاختلاسات الصغيرة وتلقي الرشاوى وغيرها، ويتسم بكونه غير منظم في أغلب الأحيان، وقد يكون الهدف منه تيسير الإجراءات المعقدة، أو توفير الخدمات الروتينية. ولكن قد يكون سببا في تعقيد الإجراءات، ولا يمكن القول بأن الفساد الصغير أقل أثرا من الفساد الكبير، إذ قد يكون له أثرا بالغا في تركيبة المجتمع وعلى الطبقات الفقيرة، فضلا عن صعوبة السيطرة عليه عندما ينتشر في مجتمع ما خاصة وأن آليات الفساد كالرشوة تتم بطرق سرية لا يمكن كشفها في أغلب الأحيان.


